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يشكل موضوع عمل مكاتب التفتيش والتدقيق بالجهات الحكومية أحد أهم الموضوعات التي 
تشــغل الكثيرين من الموظفين العاملين في هذا المجال باعتباره أحد الأدوات الرقابية الحديثة 
للحكومــة لمتابعة الأعمال في الــوزارات والهيئات الحكومية المتنوعــة، حيث أن الوعي بتلك 
المكاتب والتعريف بها يمثــل أهمية كبيرة ومتزايدة وهذا ما يتناوله بحث العدد الجديد من مجلة 

المهنية والذي يتناول هذا الموضوع بشكل كبير ومتزايد. 
ويهدف بحث عمل مكاتب التفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية إلى : تنمية قدرات و مهارات 

المشاركيين و الفنيين بمكاتب التفتيش والتدقيق للقيام بمهامهم الرقابية علي أكمل وجه.
والتعرف علي أهم المشاكل والصعوبات التي تواجههم.

وتفعيل الدور المنوط  بماكتب التفتيش والتدقيق. 

وللأهمية الكبيرة والمتزايــدة لموضوع مكاتب التدقيق والتفتيش، قامت جمعية المحاســبين 
والمراجعين الكويتية برنامجا تدريبيا للمهتمين حول عمل تلك المكاتب وأهميتها. 

فمكاتــب التدقيق والتفتيش في الجهــات الحكومية لها من أهمية بالغة فــي القيام بعملية 
الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المالية والإدارية بالجهات الحكومية والتنسيق والمتابعة 
مع الجهات الرقابية المختلفة لضمــان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على 

المال العام وتحقيق المصلحة العامة . 

ويتناول البحث عدة عناصر رئيســية مــن أهمها :  الاهتمــام بتنمية العنصر البشــري في مجال 
المحاســبة والتدقيق  وتأهيل وتدريب المدققين من خلال دورات تدريبية متخصصة ومساعدتهم 
على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لدفع مسيرتهم المهنية ولعب دور فعال في المجتمع. 
ولاشــك أن موضوع عمل ومنهجية  مكاتب مكاتب التفتيش والتدقيق سيفتح الباب واسعا أمام 
الباحثين لتناول المزيد مــن موضوعاته حول أهميته واختصاصاته وأهدافــه المرجوة منها، وهو 
بلاشــك أحد أهم الموضوعات التي توليها جمعية المحاســبين أهمية متزايدة لما له من أهمية 

كبيرة ومتزايدة في مجال المحاسبة والمراجعة.
صباح مبارك الجلاوي

رئيس مجلس الإدارة 

عمل مكاتب التدقيق والتفتيش بالجهات 
الحكومية : الأهمية والصعوبات 
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  فهد مطلق العازمي 
رئيس هيئة التحرير 

لاشــك أن عمل مكاتب التدقيــق والتفتيش في الجهــات الحكومية أصبح عاملا هامــا في الحد من 

الملاحظــات المالية للجهات الرقابيــة، حيث تهدف تلــك المكاتب إلى رفع كفــاءة وفاعلية عمل 

الجهــات الحكومية في الحد من الملاحظات والمخالفات المالية والمحاســبية والإدارية التي قد تقع 

فيها الوحدات التنظيمية بهــا أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها وهو الأمر الذي يعرف بتفعيل الرقابة 

الوقائية. 

ويتم هذا العمل من  خلال الإهتمام بالتدقيق الداخلــي باعتباره خط الدفاع الأول للحفاظ على المال 

العام والمحافظة على أصول وممتلكات الدولة. 

كما تهدف مكاتب التدقيــق والتفتيش في الجهات الحكومية إلى تقييــم أداء الوحدات التنظيمية 

بالجهات الحكومية.

وقد ســلطت جمعية المحاســبين والمراجعين الكويتية الضوء على عمل تلك المكاتب ودورها في 

إطار حرصها المستمر على تحقيق الوعي بكافة الموضوعات ذات الصلة مهنة المحاسبة والمراجعة 

وتقديم رؤية متكاملة لموظفي الجهات الحكومية بتلك المكاتب ودورها وأهميتها واختصاصها. 

ويتنــاول بحث منهجية عمل مكاتب التدقيق والتفتيش في الجهات الحكومية أهمية الرقابة الداخلية 

في عمل الجهات الحكومية والتي تعتبر الرقابة الداخلية أداة إدارية هامة جدا، لما لها من دور كبير في 

ضمان صحة تنفيذ الأعمال المالية والمحاسبية في الجهات الحكومية ، ومن خلالها يمكن معرفة مدى 

تقيد الجهة باللوائح والقوانين والقرارات والتعليمات المالية المنظمة للأعمال المالية والمحاسبية ، 

وكذلك معرفة أوجه التنسيق الذي تقوم به الجهة بين مختلف إداراتها وأقسامها .

تهــدف تلك المكاتب إلى رفــع كفاءة وفاعلية عمــل الجهات الحكومية في الحــد من الملاحظات 

والمخالفات المالية والمحاســبية والإدارية التــي قد تقع فيها الوحدات التنظيميــة بها أثناء العمل 

وتداركهــا قبل وقوعها ) تفعيل الرقابة الوقائية( وذلك من خــال الإهتمام بالتدقيق الداخلي باعتباره 

خط الدفــاع الأول للحفاظ على المال العام والمحافظة على أصــول وممتلكات الدولة ، كما تهدف 

إلى تقييم أداء الوحدات التنظيمية بالجهات الحكومية .

مكاتب التدقيق والتفتيش في 
الجهات الحكومية: حماية للمال العام

2024

دورية - متخصصة في نشــر أبحاث أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
والكلـيـــات ا�كاديمية تصدر عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية

العدد (30) ، أبريل 2024 ، السنة الثامنة

كـيـفـيــة إعــداد وفــحـص مـذكــرة 
تـسـويـة البنـك

إفتتاحية العدد:
ا�عداد السليم لمذكرة تسوية البنك

 إنتظام للحساب الختامي للدولة  
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يتناول بحث منهجية عمل مكاتب التدقيق 
والتفتيش في الجهات الحكومية المحاور 

التالية:-
المحور الأول:  الهدف من إنشاء مكاتب التفتيش 

والتدقيق بالجهات الحكومية واختصاصاتها.

المحور الثاني:  نظم الرقابــة الداخلية وأهميتها 
فــي تفعيــل دور مكاتــب التفتيــش والتدقيق 

بالجهات الحكومية.

المحور الثالث:  تداخــل الاختصاصات مع الجهات 
الرقابية وأثرها علي أداء الجهاز التنفيذي  بالجهات 

الحكومية.

المحور الرابع:  تطبيقات عملية من خلال ملاحظات 
الجهات الرقابية علي أداء تلك المكاتب وكيفية  

الرد عليها والعمل علي تلافيها.

المحور الأول: 
 الهدف من إنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق في 

الجهات الحكومية واختصاصاتها

مقدمة:

 تم إنشــاء مكاتــب التفتيــش والتدقيــق بالجهات 

الحكومية بقــرار مجلس الــوزراء رقم )283( لســنة 

2011 في اجتماعــه رقم )2011/11( بتاريــخ 2011/2/13 على 

أن تتولــى تلك المكاتــب القيام بعملية الإشــراف 

والمتابعــة علــى جميع الأعمــال الماليــة والإدارية 

والتنســيق مع الجهــات الرقابيــة المختلفة لضمان 

انضباطها وفق أحكام القانــون ومقتضيات الحفاظ 

على المال العام وتحقيــق المصلحة العامة على أن 

يتولى أحد القياديين في تلك الجهات مســئولياتها 

وتكون تحت الاشراف المباشر للوزير .

كما يتولى المكتب اســتقبال شــكاوى المواطنين 

المتعلقة بمصالحهم في تلك الجهات ، لتتولى هذه 

منهجية عمل مكاتب التفتيش والتدقيق بالجهات الحكومية

إعداد و تقديم 
أحمد ابراهيم أبو شهاب

خبير مالي بديوان المحاسبة سابقاً
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المكاتب دراسة هذه الشكاوى والتحقيق فيها وايجاد 

الحلول العملية المناســبة لكل منها بكل شــفافية 

ووضوح ، لينال كلا حقه وفقا لأحكام القانون .

الهدف من إنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق:  

تهــدف تلــك المكاتــب إلى رفــع كفــاءة وفاعلية 

عمل الجهــات الحكومية في الحد مــن الملاحظات 

التي  والإدارية  والمحاســبية  الماليــة  والمخالفــات 

قد تقــع فيها الوحــدات التنظيمية بهــا أثناء العمل 

وتداركها قبل وقوعها ) تفعيل الرقابة الوقائية( وذلك 

من خلال الإهتمــام بالتدقيق الداخلــي باعتباره خط 

الدفاع الأول للحفاظ على المــال العام والمحافظة 

على أصول وممتلكات الدولة ، كما تهدف إلى تقييم 

أداء الوحدات التنظيمية بالجهات الحكومية .

اختصاصات مكاتب التفتيش والتدقيق :

 لم يشــر قــرار مجلــس الــوزراء المبين أعــاه إلى 

اختصاصات محددة لأعمال مكاتب التفتيش والتدقيق 

ســوى الأعمال المنوطة به في المقدمة أعلاه ولكن 

بعــض الجهات الحكومية قامــت بوضع اختصاصات 

مكاتب التفتيش والتدقيق الخاصة بها علي ضوء قرار 

مجلس الوزراء سالف الذكر ومنها على سبيل المثال 

وزارة العــدل والهيئة العامة للبيئة ونــورد فيما يلي 

مهام واختصاصــات  مكتب التفتيش والتدقيق التابع 

لإحدى الجهات الحكومية :

 القيام بأعمال التفتيــش و التدقيق الإداري و المالي 

الخاصة بأنشطة الجهة الحكومية.

 التأكد مــن التــزام كافــة إدارات قطاعــات الجهة 

الحكومية بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم المالية 

والإدارية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومجلس 

الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية 

ذات الصلة.

 مراجعــة اجراءات تنفيذ الأنشــطة الماليــة والإدارية 

الرئيســية للجهة الحكومية وفحصهــا وتقييمها في 

ضوء السياسات المالية و الإدارية المعتمدة.

 متابعــة إعــداد تقارير ومذكــرات الجهــة الحكومية 

المتعلقــة بالــرد علي تقاريــر وملاحظــات الجهات 

الرقابية المختلفة بالدولة وابداء الرأي بشأنها )ومنها 

تقاريرديوان المحاسبة ، جهاز متابعة الآداء  الحكومي 

، جهاز المراقبيين الماليين، وديوان الخدمة  المدنية.... 

إلخ(.

 التفتيش والتدقيق علي جميــع العقود التي تبرمها 

والمقاوليين  والمتعهدييــن  الشــركات  مــع  الجهة 

المنصوص  للشــروط  مطابقتها  من  والتأكد  وغيرها 

عليها في تلك القوانين والتعاميم  والأنظمة المعنية 

ذات الصلة.

 إعــداد التقاريــر الدورية الخاصــة بنتائــج المراجعة 

والتدقيق لأنشطة الجهة الحكزمية وإنجازاتها وعرضها 

علي المســئولين بالــوزارة مع بيــان أي معوقات أو 

صعوبات قد تعيق من عمل الجهة.

 اقتراح الحلول المطلوبة لتصحيح الأخطاء والمخالفات 

التي يتم تحريرها وتوجيه العاملين إلي سبل علاجها .

 اقتراح الدورات التدريبيــة للعاملين في كافة الاجهزة 

الخاضعــة للتفتيش وذلك بالتنســيق مــع الجهات 

المعنية في الجهة الحكومية.  

 التنســيق والتعاون مع مختلــف الإدارات والقطاعات 

لضمان تنفيذ ما تقدم بيانه من بنود علي أكمل وجه.

ما يسند إليه من أعمال أخري ذات صلة.

الهيكل التنظيمي لمكتب التفتيش والتدقيق :

يتكون الهيكل التنظيمي لمكتب التفتيش والتدقيق 

) بمستوي إدارة( من التقسيمات التنظيمية التالية :- 

- مراقبة التدقيق والتفتيش

- قسم السكرتارية 
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ويختص مكتب التفتبش و التدقيق بالمهام التالية :

يختص المكتب القيام  بالأعمال المشــار إليها أعلاه 

مــن )1-10( بشــأن اختصاصــات المكتــب. و يتكون 

المكتب من مراقبة التفتيش والتدقيق من الأقســام 

التالية :-

قسم التفتيش و التدقيق الاداري.

قسم التفتيش و التدقيق المالي.

قسم التفتيش و التدقيق الهندسي. أو أي أقسام أخرى 

 .

و يختص قسم السكرتارية بالمهام التالية:-

القيام بأعمال الطباعة والتصوير للمكتب.

اســتلام الكتب والمراســات الواردة إلــي المكتب 

وتســجيلها وعرضهــا علــي مديــر المكتــب لاتخاذ 

الاجراءات المناسبة بشــأنها مع حفظ نسخ منها في 

الملفات المخصصة لها في سجل الوارد.

إرسال ما يصدرعن المكتب من مراسلات داخل و خارج 

الجهة الحكومية بعد تســجيلها وحفظ النســخ في 

سجل الصادر.

متابعــة كافة الأعمــال الاإدارية مثل الإشــراف علي 

الــدوام الرســمي للموظفين العامليــن بالمكتب 

والاجــراءات الخاصة بالاجــازات ووضعهم الوظيفي 

وكافة المعاملات الخاصة بهم.

التنســيق بيــن المكتــب وإدارة الشــئون الاداريــة 

بالجهــة الحكومية فيما يتعلق بالأوضــاع الوظيفية 

والمتطلبــات الإداريــة باعتبارها حلقــة الوصل بين 

المكتب وإدارة الشئون المالية بالجهة باعتباره حلقة 

الوصل بين الإدارتين.

متابعــة الأعمال المالية مثل إعــداد ميزانية المكتب 

وإعــداد طلبات الصــرف وتنظيم العهد الشــخصية  

المكتــب  مخــزن  علــي  والإشــراف  والتنظيميــة 

التي  المالية  المطالبات  كافة  ومتابعة  والقرطاسية 

تخص المكتب و قيدها في السجلات المالية الخاصة 

بذلك.

ما يسند إليه من أعمال أخري ذات صلة.

التقارير الصادرة عن مكتب التفتيش والتدقيق 

باحدى الجهات الحكومية :

تقرير الجولات التفقدية على مراكز الخدمة

تقرير الجولات التفقدية على  المخازن

تقرير الجولات التفقدية على مبنى ومنشآت الجهة

تقرير تقييــم رد الجهة على ملاحظــات تقرير ديوان 

المحاسبة

تقرير تقييــم رد الجهة على ملاحظات جهاز المراقبين 

الماليين

تقرير نظام الدوام المرن

والحساب  الميزانيات  لجنة  وتوصيات  ملاحظات  تقرير 

الختامي

تقرير تطبيق التحول الالكتروني الشامل

تقرير مكامن الخلل في العمليات المالية

تقرير رفع مستوى الاداء المالي والاداري 

 )GFMIS( تقرير نظام ادارة مالية الحكومة

تقرير المشاريع الانشائية

المحور الثاني :

نظم الرقابة الداخلية وأهميتها في تفعيل دور 

مكاتب التفتيش والتدقيق بالجهات الحكومية 

مقدمة :

تعتبر الرقابــة الداخلية أداة إدارية هامــة جدا، لما لها 

من دور كبير في ضمان صحــة تنفيذ الأعمال المالية 

والمحاســبية في الجهــات الحكوميــة ، ومن خلالها 

يمكن معرفة مــدى تقيد الجهة باللوائــح والقوانين 

والقــرارات والتعليمــات الماليــة المنظمة للأعمال 

المالية والمحاســبية ، وكذلك معرفة أوجه التنسيق 
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الذي تقوم به الجهة بين مختلف إداراتها وأقسامها. 

تعريف الرقابة الداخلية : 

الرقابة الداخلية هي عبارة عن مجموعة من الاجراءات 

في  المختصة  الســلطات  تضعها  التــي  التنظيمية 

الجهة الحكومية لحماية أصولها وممتلكاتها وضمان 

دقة وسلامة البيانات المالية والمحاسبية لزيادة درجة 

تحقيق  بمعنى  التشــغيلية  الكفاءة  وزيادة  الاعتماد 

الاســتغلال الأمثل للمــوارد والقضاء على الإســراف 

والغش والتلاعــب ومنع الأخطاء والاختلاســات وأي 

انحرافــات بقصد تحقيــق الأهداف المرجــوة بفاعلية 

وكفاءة. 

أهداف الرقابة الداخلية :  

تهدف الرقابة الداخلية إلى:

-1 المحافظة على الأصــول والممتلكات من الضياع 

والاختلاس والسرقة والغش : 

-2 رفع كفاءة التنفيذ والامداد بمعلومات محاســبية 

دقيقــة وإظهــار الأرقام بشــكل يوضــح المقارنات 

الهادفة من سنة لأخرى . 

-3 ضمان الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة 

لنشاط الجهة . 

-4 الحكم على كفاءة التشغيل . 

-5 تحقيــق أقصى كفــاءة بأقل تكلفــة عن طريق 

استخدام وسائل إدارية ومحاسبية مختلفة في تحقيق 

الرقابــة على العمليات المحاســبية لضمــان دقتها 

والقضاء على الانحرافات. 

ويمكــن تلخيص أهميــة نظم الرقابــة الداخلية في 

تفعيل مكاتب التفتيش والتدقيق بالجهات الحكومية 

بثلاث عوامل رئيسية على النحو التالي :
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الأول: عوامل مرتبطة بالجهة المعنية بالتفتيش :-

- بيئة العمل 

- نظام الرقابة الداخلية .

- البيانات والمســتندات المطلوبة لأغراض الفحص ) 

أدلة الإثبات ( .

- التشريعات واللوائح والتعليمات المالية المطبقة.

- نفوذ بعض المسئولين بالجهة.

الثاني: عوامل  فنية مرتبطة بأعمالالتفتيش والتدقيق 

)العمل الفني( :-

- خطة التدقيق .

- دليل التدقيق العام .

- تقييم نظم الرقابة الداخلية.

- مخاطر الرقابة.

- التدريب والتأهيل .

الثالث: عوامل  مرتبطة بالنظم المطبقة في الجهة 

-:

.)GFMIS( نظم إدارة مالية الحكومية -

- نظم المعلومات .

-النظم المتكاملة للخدمة المدنية.

المبحث الأول : العوامل المرتبطة بالجهة 
المعنية بالتفتيش والتدقيق:

أولًا : بيئة العمل ) بيئة الرقابة ( :

هي الأساس في إنشاء وصيانة نظام الرقابة الداخلية 

والتــي تعكس رؤيــة الادارة ودرجة الوعــي بها، كما 

تســاهم في توفير منــاخ بيئي صالح للرقابة يشــجع 

ويعــزز الاعتماد على ذلــك النظــام كمدخل ملائم 

للتدقيق، ويجب على المدقق أن يتفهم طبيعة عمل 

الجهة وذلك من خلال إعداد ملف دائم للجهة أو صيانة 

الملف القائم، وتحديد وتوثيق أهم خصائص الأنظمة 

المتبعة بالجهة محل الفحص .

ثانياَ : نظام الرقابة الداخلية المطبق في الجهة : 

الرقابة الداخلية هي خط الدفاع الأول للأعمال المالية 

والمحاسبية فإذا كانت كفؤة تزداد درجة ثقة المدقق 

الخارجي فيها وتقلل مــن المخاطر المحتملة للرقابة 

وإذا كانت غير كفــؤة أو منعدمة تزداد درجة الشــك 

المهني لدى المدقق وتــزداد مخاطر الرقابة خصوصاً 

“ المخاطــر الملازمة “ في ظل انعدام الرقابة الداخلية 

مما يتطلب وقت وجهد من المدقق لإكتشافها، وتعد 

الجهة المشــمولة بالرقابة هي المسئولة عن إنشاء 

وصيانة نظــام الرقابــة الداخلية بما يســمح بتوفير 

التأكيد المعقول لتحقيق أهداف الرقابة . 

ثالثاَ : البيانات والمستندات المطوية لأغراض 

التفتيش والتدقيق ) أدلة الإثبات ( : 

نــص المعيار رقم )3( مــن معايير العمــل الميدانية 

بشــأن “ كفاية وملائمــة أدلة الإثبــات “ على ضرورة 

حصول المدقق على قدر كاف من أدلة وقرائن الإثبات 

الملائمــة لتكون أساســاَ ســليماَ عنــد التعبير على 

التقارير المالية ، وذلك عن طريق الفحص المستندي 

والتدقيق الحسابي والانتقادي والملاحظة والاستفسار 

والمصادقات .

رابعا :  التشريعات واللوائح والتعليمات المالية المطبقة :

قد يواجــه المدقق صعوبــات لدى أعمــال التفتيش 

والتدقيق ومنها : قصور بعض التشــريعات أو اللوائح 

أو التعليمــات المالية ، وتداخل في بعض الصلاحيات 

، وعــدم الالتــزام في تطبيــق التشــريعات واللوائح 

والتعليمات المالية ، وتعــارض في بعض النصوص 

الواردة في التعاميم الصادرة عن وزارة المالية مع تلك 

الواردة في القوانين ، وإلغــاء أنظمة مالية وتطبيق 

أنظمة أخرى دون عرضها علــى مجلس الأمة ومن ثم 

عدم إصدار تشريع خاص بها .

خامسا: نفوذ بعض المسئولين وسلطاتهم في الجهة المشمولة 
بالرقابة ومدى تأثيرهم على إبطال مفعول الرقابة الداخلية:
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تعد أجهــزة الرقابة الداخلية أجهزة إنــذار مبكر للتعرف 

على الأخطاء والمخالفات ، فهي الرقابة التي تتم من 

داخل السلطة التنفيذية نفسها على الجهات التابعة 

لها وتمارسها من خلال الوحدات المشكلة لهذا الغرض 

، إلا أن  نفــوذ بعض المســئولين وســلطاتهم تبطل 

مفعول الرقابة الداخلية وتزيد من درجة المخاطر .

المبحث الثاني :  العوامل المرتبطة بأعمال 
التفتيش والتدقيق ) الجوانب الفنية ( :

أولًا : خطة التدقيق :

تتضمن خطــة التدقيق التفاصيــل لطبيعة وتوقيت 

ونطــاق إجــراءات المراجعــة المتعلقــة بالعمليات 

وأرصدة الحسابات والإيضاحات الهامة ، وتختلف خطة 

التدقيق مــن جهة إلى أخرى من حيــث طبيعة ومدى 

وتوقيت الخطة تبعا للعديد من العوامل أهمها حجم 

بالأنشــطة  الإلمام  ومدى  الســابقة  والتجارب  الجهة 

والعمليــات الخاصة بهــا والأهمية النســبية للبنود 

محل الفحص ، وتقدير مخاطر الرقابة ، ويتوقف شكل 

ونطاق تفاصيل الخطة على الحكم المهني للمدقق 

وخبرته .

ويجب أن توثــق الخطة بالبيانــات والمعلومات ذات 

الصلة واللازمة لأغراض الفحــص والتدقيق ومن أهم 

مزايا خطــة التدقيق أنها تســاعد المدقق على قياس 

مستوى التقدم نحو إتمام المهمة.

وتضمن البرنامج نموذج لخطة عمل مكتب التفتيش 

والتدقيق كما تضمن نموذج لتحليل الميزانية عن سنة 

مالية.

ثانياً : تقييم نظم الرقابة الداخلية :

 نص المعيار “ الثاني “ مــن معايير العمل الميدانية “ 

الفحص والتقييم “ على ما يلي “ يجب أن تكون هناك 

دراسة وتقييم ســليم لنظام الرقابة الداخلية القائم 

كأساس للاعتماد عليه وتحديد مدى الاختبارات اللازمة 

والتي على أساسها يتم تحديد إجراءات المراجعة “ .

وللحكم على سلامة نظام الرقابة الداخلية يجب على 

المدقق التأكد من : مدى كفاية النظام للأداء ، وضبط 

العمل وإظهار الاخطاء وكشــف الاختلاسات ، والقدرة 

على ســداد الثغــرات ونقاط الضعف فــي النظام ، 

والتحقق مــن صحة النتائــج والحســابات الختامية ، 

لتوصيات  بالرقابة  المشــمولة  الجهة  استجابة  ومدى 

جهات الرقابة بشــان تصحيح الاخطــاء والملاحظات 

المكتشفة لانتظام الاعمال المالية والمحاسبية .

ثالثاً : مخاطر الرقابة : من أهم الصعوبات التي 

تواجه المدقق لدى أعمال التفتيش والتدقيق هي 

مخاطر الرقابة: 

ويمكن تقســيم مخاطــر الرقابــة إلى ثلاثــة أنواع 

وتعريفها من منظور رقابــي على الجهات الحكومية   

كما يلي : 

: Inherent Risk : )1  - مخاطر الملازمة )المتأصلة

هــي المخاطر المتمثلــة في وجود أخطــاء جوهرية 

ذات أثــر مالي أو إدخال تحريفــات مهمة في القوائم 

والبيانــات الماليــة تحدث فــي ظل انعــدام الرقابة 

الداخلية . 

 Control Risk :  : 2  - مخاطر الرقابة

هي المخاطر المتمثلة في وجود أخطاء جوهرية ذات 

أثر مالي أو تحريفات مهمة في تأكيد معين تحدث في 

ظل وجود رقابة داخلية ولا يتم منعها أو اكتشافها عن 

طريق التدقيق الداخلي أو المراقب المالي. 

: Detection Risk : 3  - مخاطر الاكتشاف

هي المخاطــر المتمثلة في الاخطــاء الجوهرية ذات 

الأثر المالي التي تعجز إجراءات التدقيق الأساسية عن 

كشــفها ، وقد يوجد هذا الخطر فيما لــو قام المدقق 

بالفحص والتدقيق  الشــامل ، وتكون ناتجة بســبب 
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اســتخدام المدقق لإجــراءات غير ملائمة أو التفســير 

الخاطئ لنتائج التفتيش والتدقيق ، ولاكتشــاف هذا 

النوع مــن المخاطر يحتاج إلى تعديــل خطة التدقيق 

الأساســية وتعتمــد على مهــارات المدقــق وخبرته 

العملية .

رابعــاً : التدريب والتأهيل :

يجب الاهتمــام بتنميــة العنصر البشــري في مجال 

بتدريب  خاصاَ  اهتمامــا  وتولي  والتدقيق  المحاســبة 

وتأهيل المدققيــن من خلال دورات تدريبية متخصصة 

المعرفــة والمهارات  ومســاعدتهم على اكتســاب 

اللازمة لدفع مســيرتهم المهنية ولعب دور فعال في 

المجتمع، ويجب على المدقق أن يتسلح بجميع نواحي 

المعرفة ليس فقــط من خلال الــدورات التدريبية بل 

من خلال الإطلاع المســتمر على التشريعات واللوائح 

الدولية  المالية والمعاييــر  والتعليمــات والقواعــد 

المعتدة وأدلــة التدقيق الإرشــادية وكل ما هو جديد 

منها .

المبحث الثالث : العوامل المرتبطة بالنظم 
المطبقة في الجهة المشمولة بالرقابة :

: “ GFMIS “ أولًا : نظم إدارة مالية الحكومة

حرصاً مــن دولة الكويــت على تفعيــل المنظومة 

أجل  من  الهيكلية  للإصلاحات  والمتكاملة  الشــاملة 

إصلاح القطاع المالي للدولة وتحســين آدائه وتوجه 

الدولة في تطبيق موازنة البرامج والآداء بدلًا من موازنة 

البنود والتحول التدريجي من المحاسبة على الأساس 

النقدي إلى المحاسبة على أساس الإستحقاق قامت 

وزارة الماليــة بتكليــف شــركة  “ أوركل “ العالميــة 

لتخطيط الموارد المؤسســية بتصميــم نظام جديد 

يســمى “ نظم إدارة مالية الحكومة  GFMIS “ وبدأت 

في تطبيقه علــى جميع الوزارات والإدارات الحكومية 

والجهــات الملحقة اعتبــاراً من بداية الســنة المالية 

) 2017/2016 ( فــي 21016/4/1 بــدلًا مــن النظم المالية 

المتكاملة ) I.F.S ( وبما يتماشى مع معايير المحاسبة 

IDSAS ( وتصنيفات  الدولية فــي القطــاع العــام ) 

 ) COFOG ( الوظائــف الحكوميــة للأمــم المتحــدة

وأصدرت وزارة المالية عدة تعاميــم وتعليمات مالية 

تتعلق بالنظام الجديد )GFMIS  ) ومنها : 

- التعميــم رقم )4( لســنة 2015 بشــان دليــل رموز 

وتصنيفات الميزانية )الأساس النقدي(.

- التعميــم رقم )5( لســنة 2016 بشــأن دليــل رموز 

وتصنيفات الحسابات اخارجة عن أبواب الميزانية .

- التعميم رقم )7( لســنة 2017 بشأن تسعير وتقويم 

الموادالمخزنية )في نظام إدارة المخزون بنظم إدارة 

.)”GFMIS“ مالية الحكومة

- التعميــم رقم )8( لســنة 2017 بشــأن المعالجات 

.”GFMIS“ المحاسبية على نظم ادارة مالية الحكومة

الصعوبات التي تواجــه المدقق في ظل التحول من 

الأساس النقدي إلى أساس الإستحقاق: 

  GFMIS“ في ظــل تطبيق نظم إدارة ماليــة الحكومة

“ يواجه المدقــق صعوبات في التحول من الأســاس 

النقدي إلى أساس الإستحقاق. 

ومن المآخذ التي شــابت تطبيق هذا النظام هو عدم 

تحقيق الهدف الأساســي من المشــروع وهو التحول 

إلى أساس الإســتحقاق لإصلاح هيكل المالية العامة 

على الرغــم من تحميل الميزانيــة العامة مصروفات 

زادت علــى 30 مليــون دينــار تكلفة هذا المشــروع 

لتطبيــق النظام والســبب في ذلك حســب تصريح 

إحدى الجهــات الحكومية رداً على ملاحظات رقابية أن 

الوزارة تبنت معيار المحاســبة الدولية للقطاع العام 

“ IPSAS “ كوســيلة لتحقيق ذلــك التحول وقد وجد أن 

هناك متطلبات لتحقيقه ومن أهمها بناء القدرة لدى 

العاملين فــي المجال المالي بالجهــات الحكومية 
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للتعــرف علــى معايير المحاســبة الدوليــة لتطبيق 

محاسبة الإستحقاق ، ومن خلال الدراسات التي أعدتها 

وزارة المالية تبين ضعف الكوادر العاملة في الجهات 

الحكوميــة لتطبيــق ذلــك التحول ) من المحاســبة 

على الأســاس النقدي إلى أساس الإستحقاق ( وعلى 

ذلك تبنت الــوزارة مبدأ التحول التدريجي لمحاســبة 

الإستحقاق . 

و يجب إعادة النظر في تطبيق المحاسبة على أساس 

الاســتحقاق في الجهــات الحكومية، حيــث أن ذلك 

يتعارض مع نطاق تطبيق معيار المحاسبة الدولي في 

القطاع العام رقم )1( بشــأن “ عرض البيانات المالية 

“ ، وكذلك يتعارض مع نطاق تطبيق معيار المحاســبة 

الدولي رقم )2( بشــأن “ بيانات التدفق النقدي ، حيث 

يقتصر تطبيقهما على جميع منشــآت القطاع العام 

وتلك التي تهدف إلى تحقيق ربح، حيث أن هناك خلط 

بين الجهات الحكوميــة التي لا تهدف إلى تحقيق ربح 

والمنشــآت المملوكة للدولة أو تلك التي تســاهم 

فيها بنسبة من رأس المال وتهدف إلى تحقيق ربح .

 )GFMIS( إدارة ماليــة الحكومــة   ولمــا كان نظــم 

المطبقة حالياَ في الجهات الحكومية يرتبط بالتحول 

التدريجي للمحاســبة على أساس الاستحقاق بدلاَ من 

 )GFMIS( الأساس النقدي لذلك فإن تطبيق هذا النظام

في الجهات الحكومية يتعارض مع معيار المحاســبة 

الدولي في القطاع العام رقم )1( ، والمعيار رقم )2( .

كما أن قواعد تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2017/2016 

قد أعدت طبقاَ لدليــل رموز وتصنيفات الميزانية على 

“ الأساس النقدي “ عملًا بتعميم وزارة المالية رقم )4( 

لســنة 2015 ويبدأ العمل بها اعتبارا من 2016/4/1 وذلك 

 GFMIS ( في ظــل تطبيق نظم إدارة ماليــة الحكومة

( وهذا يتعــارض مع الغرض الذي طبــق من أجله هذا 

النظام وهو التحول التدريجي لتطبيق المحاسبة على 

أساس الاستحقاق.

فضلا عــن أن النظــام تــم تطبيقه علــى الجهات 

الحكوميــة بتعليمــات ماليــة وفقاَ لقواعــد تنفيذ 

الميزانية للســنة الماليــة 2017/2016 دون أن يصدر به 

تشريع بالرغم من أن التعليمات المالية المتعلقة به 

ومنها التعميم رقم )8( لســنة 2017 بشأن المعالجات 

المحاســبية للنظم تشــير على ســبيل المثال إلى 

تحويل حســابات التســوية ) العهد – الأمانات ( إلى) 

الأصول – الخصوم ( وهو ما يتعارض مع ما جاء بالمادة 

رقــم )17( من القانون رقم )30( لســنة 1964 بإنشــاء 

ديوان المحاســبة والتي تقضي بأن “ يختص الديوان 

بمراجعة حسابات التسوية ) العهد – الأمانات ( .

ثانياً : نظم المعلومات : 

يجــب على المدقــق التعــرف على مخاطــر العمل 

المصاحبة لهــذه التكنولوجيا خصوصاَ بعد التوســع 

في استخدامها في الآونة الأخيرة ، حيث أصبحت نظم 

المعلومات الآلية مكوناَ أساســياَ في اســتراتيجيات 

أعمــال الجهــات الحكوميــة وأدى ذلك إلــى ارتفاع 

المخاطــر المتعلقــة بها مــن حيث قابليــة الاختراق 

البيانات  ومصداقيــة  المعلومات  واكتمال  والســرية 

ومن هنا ذادت الحاجة للتدقيق على نظم المعلومات.

ثالثاَ : النظم المتكاملة للخدمة المدنية :

هي نظم قائمة لتطوير الأعمــال المتعلقة بالخدمة 

المدنية ) لموظفــي الدولة ( ومنهــا تحويل الرواتب 

للعاملين  المتنوعة  المالية  والمســتحقات  الشهرية 

فــي الجهــات الحكومية وذلــك عن طريــق تبادل 

المعلومــات آلياً بيــن الجهة القائمــة عليه والبنوك 

التجاريــة لضمان ســرية البيانات ودقتهــا ، وفي هذا 

الإطار قامت الجهة المعنية بــه بتجربة صرف الرواتب 

وتشغيل النظام في الأول بين فبراير عام 2003 كمرحلة 

مبدئية وفي الخامس والعشــرين من شــهر مايو عام 
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2005 تم التوقيع على الاتفاقية بين تلك الجهة واتحاد 

المصارف )ممثلًا عن البنوك التجارية( لاعتماد منظومة 

الرواتب الشهرية الاعتيادية  البنوك لتحويل  الربط مع 

وكافة  الخدمة  نهايــة  ومكافأة  والبدلات  والمكافآت 

الاستحقاقات . 

وأن النظــام يضمن تأمين رقابــة على كافة  	

العمليــات المتاحة للبنــك ويتيح له ســهولة صرف 

الجهات  مــن  آلياً  المحولــة  الماليــة  المســتحقات 

الحكومية عن طريق تشــغيل النظــام لصرف رواتب 

موظفي الدولة ويتيح للبنك سهولة تحميل الملفات 

بشكل إلكتروني سريع وآمن ومناسب لكل بنك . 

إلا أن النظــام بــه مشــاكل فنيــة تم التطــرق لها 

بالتطبيقــات العمليــة ومنهــا على ســبيل المثال 

عدم الاحتفاظ بالبيانات التاريخية للموظف ويســمح 

بتحويل رواتب أكثر من موظف على رقم حساب واحد 

لنفس البنك .

ويتم التحقق من ســامة أنظمة الرقابة الداخلية بما 

يلي  :  

1-التأكد من مدى كفايته للأداء وضبط العمل وإظهار 

الأخطاء وكشف الاختلاسات.

2-القدرة على ســد الثغــرات ونقــاط الضعف في 

النظام . 

3-التحقق من صحة النتائج النهائية . 

4- مدى تقيــد الجهات الحكومية بالعمل علي تلافي 

ملاحظات الجهات الرقابية وعدم تكرارها.

5-مدى تقيــد الجهات الحكوميــة بالقوانين واللوئح 

والتعاميم والقواعــد المالية والاداريــة ذات الصلة .   

والتدقيق  التفتيش  مكتــب  عن  الصادرة  التقارير 

عن نظم الرقابة الداخلية :

 يجب إعداد تقرير مكتوب حول الرأى عن نظام الرقابة 

الداخلية بالجهة وتقدير مخاطر الرقابة كجزء من عمل 

مكاتب التفتيش والتدقيــق . ويجب أن يحتوي التقرير 

على ما يلي : 

أ- دراســة عن نظام الرقابة الداخلية وتقديره لمخاطر 

الرقابة . 

ب- الرقابة الداخليــة بالجهة او نظام الرقابة بما فيها 

الرقابة لضمان التوافق مع القوانين واللوائح التي لها 

تأثير مادي على الحســابات الختامية ونتائج المراجعة 

المالية المتعلقة بها . 

ج- الظروف والاحوال التي يمكن الإشارة لها بالتقرير 

، بما فيها عاصر الضعف الماديــة التي يتوصل إليها 

المكتب كنتيجة لدراسة تقدير مخاطر الرقابة . 

2- يجب أن يتضمــن التقرير وصفاً للعمل القائم وأن 

يقوم المكتب بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية 

بالجهــة والتي تتضمــن البيئة الرقابيــة ، والأنظمة 

المحاسبية واجراءات الرقابة الداخلية المحددة . 

3- يمكن للمكتب أن يحد من دراســته لنظام الرقابة 

الداخلية لعدد من الأسباب وهي : 

أ- عدم وجود نظام ملائم للرقابــة الداخلية للاعتماد 

عليه بسبب صغر حجم الجهة.

ب- عندمــا يتوصل المدقق إلى أنه مــن غير المجدي 

تقييم فعالية نظام الرقابــة الداخلية واجراءاتها وأن 

المراجعة يمكن أن تتم بطريقة اكثر فاعلية من خلال 

توســيع اختبارات المراجعة الأساسية وهذا يضع درجة 

قليلة جدا من الثقة في نظام الرقابة الداخلية.

ج- قــد يتضمن النظام القائم للرقابــة الداخلية عدد 

كبيراً من أوجه القصور بما لا يجعل أمام المدقق خياراً 

إلا الاعتماد على إجراء الاختبارات الأساسية بما يجعله 

يصرف النظر عن نظام الرقابة الداخلية تماما. 

4- يجب توثيق الظروف المشــار إليها سابقاً في أوراق 

العمل ويتــم تضمينها في التقرير الخــاص بالرقابة 
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الداخلية . 

  - 5 عنــد بيــان أوجه القصــور المادية كمــا يجب ان 

يتضمن مضمون التقرير قدر الإمكان الأهداف ، المجال 

، نتائج المراجعة ، وجهات نظر الموظفين المسئولين. 

المحور الثالث :

تداخل اختصاصات مكاتب التفتيش والتدقيق مع 

الجهات الرقابية وأثرها على أداء الجهاز التنفيذي 

بالجهات الحكومية 

على ضوء قــرار مجلس الوزراء رقم )283( لســنة 2011 

بإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق بالجهات الحكومية 

واختصاصاتها المشار إليها سابقا واختصاصات جهات 

الرقابة ) ديوان المحاسبة - جهاز المراقبين الماليين - 

ديوان الخدمة المدنية - جهاز متابعة الأداء الحكومي 

( وقوانين أو مراسيم انشائها يتبادر في ذهننا سؤال :

هل هنــاك تداخل في اختصاصــات مكاتب التفتيش 

والتدقيق بالجهات الحكوميــة مع اختصاصات جهات 

الرقابة المشار إليها كلا في مجال اختصاصه  ؟ 

للاجابة علي هذا الســؤال يتعيــن تحديد اختصاصات 

جهات الرقابة ومن ثم الحكم علــى وجود تداخل مع 

مكاتــب التفتيــش والتدقيق من عدمــه وذلك على 

النحو التالي :  

أولا : اختصاصات ديوان المحاسبة طبقا لقانون إنشائه 

رقم )30( لسنة 1964 وتعديلاته :

المــادة رقم )6( تقضــي بأن - يتولــى الديوان بوجه 

عام مراقبة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها 

في حــدود الاعتمادات الواردة بالميزانية والاســتيثاق 

من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال 

العامة ومنع العبث بها .

المادة رقــم )7( تقضي بأن - رقابة الديوان مســبقة 

ولاحقة وفقا لأحكام هذا القانون . 

  والمقصــود رقابة ســابقة للارتباط والصــرف ورقابة 

لاحقة أي لاحقة للارتباط والصرف .

المادة رقم )10( تقضي بــأن - يختص الديوان بفحص 

ومراجعــة القــرارات الصــادرة في شــئون التوظف 

بالجهات المشار إليها بالقانون والخاضعة للرقابة .

المادة رقم )15( تقضي بأن - يختص الديوان بالتفتيش 

على كافة العهد والأعمال بالمخازن والمســتودعات 

العامة وفروعها المختلفة وفحص ومراجعة مستنداتها 

ودفاترها وسجلاتها وحساباتها ......الخ .

وتتركــز اختصاصات ديــوان المحاســبة تفصيلا في 

المواد )من 6 حتى 25 ( من قانون إنشائه .

وعلى ضوء ماسبق يتضح وجود تداخل في اختصاصات 

مكاتــب التدقيق والتفتيش بالجهــات الحكومية مع 

اختصاصات ديوان المحاســبة بشــأن الرقابة اللاحقة 

التــي تأتي بعد الصرف على كافة الأنشــطة المالية 

والإدارية بتلك الجهات .

ثانيــا :  اختصاصات جهــاز المراقبيــن الماليين طبقا 

لقانون إنشائه رقم )23( لسنة 2015 :

المادة رقم )8( بالفقرة رقــم )1( تقضي بأن - يمارس 

الرقابي الذي يســتهدف تحقيــق رقابة  الجهــاز دوره 

مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة .

وعلى ذلــك لا يوجد تداخل فــي اختصاصات مكاتب 

التفتيش والتدقيق بالحهات الحكومية مع اختصاصات 

جهــاز المراقبيــن المالييــن حيث أن رقابته مســبقة 

للصرف .

ثالثــا :  اختصاصــات ديــوان الخدمة المدنيــة طبقا 

للمرسوم بالقانون رقم )15( لسنة 1979 : 

صدر المرســوم بالقانون رقم )10( لســنة 1960 بشــأن 

ديوان الموظفين وعدل بالمرســوم رقم )15( لســنة 

1979 بتســمية ديوان الخدمة المدنيــة بدلا من ديوان 

الموظفين والمعدل بالقانون رقم )81( لســنة 2022 

في شــأن الخدمة المدنية وصدر قــرار مجلس الخدمة 
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المدنية رقم 10 لسنة 2002 بشأن تعيين مراقبين لشؤون 

والجهات  الحكومية  والإدارات  الــوزارات  في  التوظف 

الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية .

التوظف،  قطاع مراقبي شؤون  - طبيعة اختصاصات 

بهدف ضبــط منظومة العمــل الإداري داخل الجهات 

الحكوميــة المختلفة ومكافحة الفســاد الإداري وان 

لمراقبي شــؤون التوظف ثمانية اختصاصات تتمثل 

في: 

متابعة تنفيــذ أحــكام القوانين واللوائــح والنظم 

المتعلقّة بشئون التوظف للتأكد من سلامة تطبيقها 

في الجهة التي يتولى فيهــا المراقب أعمال الرقابة 

ودراســة المشــاكل التي تطرأ في التنفيــذ وإعداد 

التوصيات وسبل العلاج.

- شرح وتوضيح قرارات مجلس الخدمة المدنية وقرارات 

وتعاميم وكتب الديوان الدوريــة والفتاوى والمبادئ 

التــي يصدرهــا، وأي تعليمــات صادرة مــن الجهات 

الرئاســية والجهات الأخرى ذات الصلــة، كما يتولى 

تزويد الجهة بتلك المصادر المشار إليها.

- إبــداء الرأي في ما يعــرض عليه من استفســارات 

وطلبات ومذكرات وكتب قبل قيام الجهة بارســالها 

للديوان.

- معاونة الجهة في إعداد البيانات الخاصة بمشــروع 

الميزانية الســنوية للباب الأول، والاشتراك في لجان 

مناقشتها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

- إمداد الديوان بكل البيانات التي يطلبها عن الجهة، 

وكذلك الإحصاءات والكشوف والمعلومات وفقاً لآخر 

تحديث.

- تزويد الديوان بالتقارير الدورية نصف السنوية، وعند 

كل طلب عن ملاحظاته وعن مواطن الضعف والخلل 

التي تكشــفت له خلال ممارســاته للأعمال الرقابية 

ومقترحاته بشأنها.

- مراجعــة كل الموضوعــات والقــرارات المتعلقة 

بشؤون التوظف قبل البت فيها او صدورها للتأكد من 

مطابقتها للقواعد القانونية المعمول فيها.

- حضور اجتماعات لجنة التخطيط التي تنشــأ بالجهة 

تطبيقا للمادة رقم )8( من قانون الخدمة المدنية عند 

مناقشة قضايا شؤون التوظف.

وعلى ضوء ماســبق يتضح أن رقابة مراقبي شــئون 

التوظف علــى الموضوعــات والقــرارات المتعلقة 

بشــئون التوظف رقابة مســبقة وعلى ذلك لا يوجد 

تداخل فــي اختصاصات مكاتــب التفتيش والتدقيق 

بالجهــات الحكومية مع اختصاصات ديــوان الخدمة 

المدنية المتمثلة في رقابة مراقبي شئون التوظف.

رابعا :  اختصاصات جهاز متابعة الاداء الحكومي طبقا 

لمرسوم انشائه رقم )346( لسنة 2007 :  

  يلحق هذا الجهاز بمجلس الوزراء ويقوم بالاشراف على 

ســير أعمال ومتابعة تنفيذ قــرارات مجلس الوزراء ولا 

يعتبر جهة رقابية طبقا لاختصاصاته المنوطة به في 

مرسوم إنشائه ســالف الذكر وبالتالي لا يوجد تداخل 

في اختصاصاته مــع اختصاصات مكاتــب التفتيش 

والتدقيق بالجهات الحكومية .

المشاكل والصعوبات الناتجة عن تداخل اختصاصات 

مكاتب التفتيش والتدقيق مع الجهات الرقابية : 

على ضوء ماسبق بيانه من تداخل اختصاصات مكاتب 

التفتيش والتدقيق مع ديوان المحاســبة ينتج عدد من 

التنفيذية  المشاكل والصعوبات وأثرها على الأجهزة 

بالجهات الحكومية نورد فيما يلي أهمها : 

 -1تمثل عبء اضافي على الجهاز التنفيذي بالجهات 

والإدارية  الماليــة  بالأعمــال  والقائمين  الحكوميــة 

لكثرة الطلبات والاستفســارات أثناء أعمال الفحص 

والتدقيق من قبل ديوان المحاسبة ومكاتب التفتيش 

و التدقيق. 
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 - 2أن رقابــة مكاتــب التفتيش والتدقيــق بالجهات 

الحكومية مثلها مثل رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة إذ 

تأتي بعد وقوع الخطأ ولا تأتي قبل اكتشاف الأخطاء 

وبالتالي ليست رقابة وقائية تمنع الأخطاء. 

والجديــر بالذكــر أن ديــوان المحاســبة يقوم ضمن 

اختصاصاته بالرقابة المســبقة والتي قد تكون رقابة 

مانعة أو رقابة وقائية حيث تأتي قبل الارتباط أو الصرف 

.

 - 3صعوبة الحصول على بعض المســتندات اللازمة 

لأغراض الفحص في الوقت الذي تكون موجودة لدى 

جهات رقابية أخــرى كديوان المحاســبة أو المراقبين 

الماليين. 

 - 4كثرة التقارير الرقابية الناتجة عن الفحص والتدقيق 

وجهات  والتدقيــق  التفتيش  مكاتــب  عــن  الصادرة 

الرقابة )ديوان المحاســبة  جهــاز المراقبين الماليين  

ديوان الخدمة المدنية .... الخ ( وعبء قرائتها من قبل 

المسئولين والمكلفين بالرد عليها أو دراستها . 

 - 5عــدم تفعيل الــدور المنوط بمكاتــب التفتيش 

والتدقيق فــي بعض الجهات الحكومية حســبما ورد 

بتقارير ديوان المحاســبة )انظــر التطبيقات العملية 

بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة علي تلك المكاتب(.

 - 6عدم إنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق في بعض 

الجهات الحكومية منذ صدور قــرار مجلس الوزراء رقم 

)283( لسنة 2011 حتى تاريخه.

 - 7نقص الكوادر الفنية في بعض مكاتب التفتيش 

والتدقيق بالجهات الحكومية.

 - 8عدم تفعيل التقارير الناتجة عن أداء وعمل بعض 

مكاتب التفتيش والتدقيق بالجهات الحكومية.

أهــم المزايــا الناتجة عن إنشــاء مكاتــب التفتيش 

والتدقيق بالجهات الحكومية :

بالرغم من وجود بعض المشــاكل والصعوبات التي 

تواجه مكاتب التفتيش والتدقيق الناتجة عن إنشائها 

بالجهات الحكومية او تداخل الاختصاصات مع الجهات 

الرقابية عالى النحو المشار إليه أعلاه ، إلا أن هناك بض 

المزايا من إنشائها نوردها فيما يلي :-

أداة ردع لكل من تســول له نفســه بالســطو على 

المال العام في حالة اكتشــافها أخطاء جوهرية ذات 

أثر مالي لم يتم اكتشــافها من قبل التدقيق الداخلي 

او من قبــل جهات الرقابة كديوان المحاســبة أو جهاز 

المراقبين الماليين .

تســاعد الإدارة العليا بالجهة الحكومية في الكشــف 

عن الأخطاء والتجاوزات الماليــة والإدارية وعن نقاط 

الضعف في الجهاز التنفيذي للعمل على الحد منها أو 

علاجها أو منع تكرارها .

تحد من وقوع الأخطاء والملاحظات المكتشــفة من 

التالية  قبل الجهات الرقابيــة في الســنوات المالية 

للسنة المالية المعنية بالفحص .

مساعدة الجهاز التنفيذي بالجهات الحكومية في الرد 

على تقارير الجهات الرقابية ) ديوان المحاســبة – جهاز 

المراقبيــن الماليين – ديوان الخدمــة المدنية ....الخ ( 

والجهات القضائية إذا لزم الأمر .

اعطــاء مكاتــب التفتيــش والتدقيق قــوة وأهمية 

لتبعيتها للوزير أو لرئيس الجهة مباشرة . 

المحور الرابع :

تطبيقــات عملية مــن خلال ملاحظــات الجهات 

الرقابيــة علــي أداء تلك المكاتــب وكيفية الرد 

عليها والعمل على تلافيها :

تم اســتعراض ملاحظات الجهات الرقبيــة على أداء 

مكاتــب التفتيــش والتدقيق بالجهــات الحكومية و 

مناقشــتها خلال البرنامج وكيفية الرد عليها والعمل 

على تلافيها ، كما تم اســعراض عدد من الملاحظات 

الناتجة عن تطبيق برنامج ال”IDEA” وكيفة استخدامه 
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في أغراض الفحص والتدقيق ، وأيضا بعض المشاكل 

نظام  ومنها  المســتخدمة  بالنظم  المتعلقة  الفنية 

ادارة ماليــة الحكومة  GFMIS”” والنظــم المتكاملة 

للخدمة المدنية الخاص بصرف رواتب موظفي الدولة 

ونظم المعلومات الأخرى المطبقة . 

النتائج والتوصيات :

نورد فيما يلي أهم النتائج والتوصيات المسخلصة من 

البرنامج : 

أولا : أن قرار مجلس الوزراء رقم )283( لســنة 2011 في 

اجتماعه رقم )2011/11( بتاريخ 2011/2/13 بإنشــاء مكاتب 

التفتيــش والتدقيــق بالجهات الحكوميــة لم يحدد 

اختصاصات محددة لتلك المكاتب غير أنه أشــار إلى 

أن تتولــى تلك المكاتــب القيام بعملية الإشــراف 

والمتابعــة علــى جميع الأعمــال الماليــة والإدارية 

والتنســيق مع الجهــات الرقابيــة المختلفة لضمان 

انضباطها وفق أحكام القانــون ومقتضيات الحفاظ 

على المال العام وتحقيــق المصلحة العامة على أن 

يتولى أحد القياديين في تلك الجهات مســئولياتها 

وتكون تحت الاشراف المباشر للوزير .

كما يتولى المكتب اســتقبال شــكاوى المواطنين 

المتعلقة بمصالحهم في تلك الجهات ، لتتولى هذه 

المكاتب دراسة هذه الشكاوى والتحقيق فيها وايجاد 

الحلول العملية المناســبة لكل منها بكل شــفافية 

ووضوح ، لينال كلا حقه وفقا لأحكام القانون .

ولما كانت بعض الجهــات الحكومية أصدرت قرارات 

بتحديــد اختصاصــات مكاتــب التفتيــش والتدقيق 

الخاصة بها دون غيرها وبشكل متباين .

كما لم يشــر قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه إلى 

اســناد أعمال التفتيــش والتدقيق صراحــة إلى تلك 

المكاتب غيــر أن بعض الجهات الحكومية أســندت 

في قراراتها أعمــال التفتيش والتدقيق إلى المكاتب 

الخاصة بها .

لذا نوصي بتحديد اختصاصات موحدة من قبل مجلس 

الوزراء تعمم على جميــع الجهات الحكومية وتكون 

ملزمة في تطبيقها.

ثانيا : وجود بعــض الملاحظات التي شــابت أعمال 

بعض مكاتب التفتيش والتدقيــق وردت في التقرير 

الســنوي لديــوان المحاســبة عــن الســنة المالية 

2023/2022 بعضهــا متكرر لأكثر من جهة تم الاشــارة 

إليها بالتطبيقات العملية ومنها : -

- عــدم تفعيل مكتــب التفتيــش و التدقيق للقيام 

بالمهــام الرقابية المنصــوص عليها بقــرار مجلس 

الوزراء رقم )283( لسنة 2011 منذ تاريخ إنشائه 

- اســتمرار قصور أنظمة الرقابة الداخليــة في الوزارة 

نتيجة عدم الالتــزام بقرار مجلس الــوزراء رقم)283( 

لســنة 2011 بشأن إنشــاء مكاتب للتفتيش و التدقيق 

في كافة الجهات الحكومية

- عدم وجود تقاريــر دورية صادرة مــن إدارة الرقابة و 

التدقيــق  بالمخالفة لقرار مجلس الــوزراء رقم )283(  

لســنة 2011 بشــأن تكليف الجهات الحكومية بإنشاء 

مكاتب التفتيش  والتدقيق

- عدم خضوع موظفي إدارة الرقابة و التدقيق لدورات 

تدريبية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم )222( لسنة 2008

- استمرار قصور التقارير الصادرة من مكتب التفتيش 

و التدقيق بالمهــام الموكلة إليه للحــد من ارتكاب 

المخالفــات المالية التزاما بقرار مجلــس الوزارة رقم 

)283( لســنة 2011 بشــأن إنشــاء مكاتب التفتيش و 

التدقيق فــي كافة الجهــات الحكومية للإشــراف و 

المتابعة لجميع أعمال الوزارة

- عدم تفعيل مكتب التفتيش و التدقيق التابع للوزير 

مباشــرة و ذلك بالمخالفة للقرار الــوزاري رقم )283( 

لســنة 2011 بشأن إنشــاء مكاتب للتفتيش و التدقيق 
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في كافة الجهات الحكومية

- عدم قيام مكتب التفتيــش و التدقيق بإعداد خطة 

عمل محــددة لبرنامج التدقيق لعمليــات التفتيش و 

التدقيق و الاجراءات  المتبعة في الفحص للتحقق من 

سلامتها مما أفقدها الكفاءة و الأهمية 

- عدم وجود الكوادر المهنية المتخصصة و الموظفين 

ذوي الخبــرات في مكتــب التفتيــش و التدقيق لدي 

الإدارة مما ترتــب عليه قصور في الإشــراف و متابعة 

جميع أعمال التدقيق الإداري والمالي 

ونظرا لاســناد مكاتب التفتيش والتدقيق  متابعة الرد 

على ملاحظات الجهات الرقابية واعداد تقارير الفحص 

والمتابعــة والاشــراف علــى أداء الجهــاز التنفيذي 

بالجهات الحكومية مما يمثل عبء كبير عليهم .

لذا نوصي بالأتي :

تدعيم تلــك المكاتب بالخبرات مــن العناصر الفنية 

المتخصصة في مجال المحاسبة والقانون والهندسة 

ذات الصلة 

تدعيــم انظمــة الرقابــة الداخليــة وتقييمها بصفة 

مستمرة 

الاسراع في إنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق بالجهات 

غير المشولة بتلك المكاتب 

الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التدريب المستمر 

في المجالات ذات الصلة 

ثالثا : تداخل اختصاصــات مكاتب التفتيش والتدقيق 

مع ديوان المحاســبة في مجال الرقابة اللاحقة علي 

الارتباط والصرف على نحو ما سلف 

مما يتعين مراعاة هذا التداخــل لما يمثل عبء على 

الجهاز التنفيذي بالجهــات الحكومية من خلال تحديد 

اختصاصــات محددة لتلك المكاتــب تنأى عن عملية 

التدقيق اللاحــق للصرف والاكتفاء بأعمال الاشــراف 

والمتابعــة علــى أداء الجهــاز التنفيــذي بالجهات 

الحكوميــة والاعمال الاخــرى المحددة بقــرار مجلس 

الوزراء رقم )283( لسنة 2011 المشار إليه أعلاه . 

المصادر

القانون رقم )30( لســنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة 

وتعدبلاته

القانون رقم )23( لسنة 2015 بإنشــاء جهاز المراقبين 

الماليين 

المرسوم بقانون رقم )15( لســنة 1979 بشأن الخدمة 

المدنية 

دليل فحص نظم الرقابــة الداخلية للوزارات والإدارات 

الحكوميــة الصادر عــن قطاع الرقابة علــى الوزارات 

والادارات الحكومية بديوان المحاسبة 

التقرير الســنوي الصادر عن ديوان المحاســبة للسنة 

المالية 2023/2022 على   الوزارات والادارات الحكومية 

والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة 

بعض تقارير ديوان المحاســبة علــى بعض الجهات 

الحكومية عن سنوات مالية سابقة 

الخبرة العملية 
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